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  مقدمة

یختص مركز التحكیم الریاضي السعودي بنظر المنازعات الریاضیة بواسطة التحكیم، وذلك 

للنظام الأساسي للمركز وقواعده الإجرائیة، وبعد انتهاء  من خلال هیئة تحكیمیة تشكل وفقاً 

تشكیل الهیئة تشكیلاً صحیحاً تبدأ إجراءات التحكیم وما یتخللها من بلاغات وجلسات ومذكرات 

ومرافعات وتستمر حتى تقرر الهیئة قفل باب المرافعة، إذ تبدأ بعد ذلك مرحلة المداولة السریة 

ار الحكم بناءً على ما قُدم من أدلة وإثباتات من الأطراف، ثم بین أعضاء الهیئة من أجل إصد

یصدر حكم التحكیم بالإجماع أو بالأغلبیة ویكون مسبباً ومشتملاً على الاشتراطات والبیانات 

  التي تطلبها النظام.

وبعد صدور الحكم، فإنه من المفترض أن یكون للأطراف الحق في رفع دعوى بطلان علیه 

أحكاماً  )١(وحیث لم یتضمن النظام الأساسي أو القواعد الإجرائیة للمركز لك، حال رغبوا في ذ

خاصة تتعلق ببطلان حكم التحكیم الریاضي، فإنها تطرأ عدد من الأسئلة حول الموضوع نناقشها 

في هذا البحث، وهذه الأسئلة تتمثل في الآتي: هل یمكن رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم 

ص الوارد في النظام الأساسي للمركز بأن حكم التحكیم نهائي وغیر قابل الریاضي؟ وهل الن

للاسئناف علیه أمام أي جهة داخلیة أو خارجیة تمنع من رفع دعوى البطلان؟ في ضوء خلو 

النظام الأساسي للمركز وقواعد الإجرائیة من أیة قواعد متعلقة بدعوى البطلان، ما هي القواعد 

ي حالات دعوى البطلان؟ من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟ كم النظامیة المطبقة؟ ما ه

هي المدة المسموحة لرفع الدعوى؟ ما حدود رقابة المحكمة أثناء نظر دعوى البطلان؟ ما الآثار 

  المترتبة على رفع دعوى البطلان؟ 

وتكمن أهمیة البحث، في أن موضوع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي الصادر من 

التحكیم الریاضي، لم یتم التعرض له بالشرح والتحلیل والتأصیل نظراً للنشأة الحدیثة مركز 

                                                           

) اعتمدت الجمعیة العمومیة للجنة الأولمبیة والبارالمبیة السعودیة كلاَّ من: النظام الأساسي للمركز ١(

لنظام م. وتم تعدیل ا١٤/٤/٢٠١٦هـ الموافق ٧/٧/١٤٣٧وقواعده الإجرائیة، وذلك في اجتماعها بتاریخ 

الأساسي بقرار الجمعیة العمومیة للجنة الأولمبیة والبارالمبیة السعودیة في جلستها الخامسة والعشرون 

م، كما عدلت القواعد الإجرائیة بقرار مجلس إدارة مركز التحكیم الریاضي السعودي ١٦/١٢/٢٠٢١بتاریخ 

التاریخ نفسه، ثم عدلت مرة أخرى م وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز في ٢١/١٢/٢٠٢١بتاریخ 

م وتم نشرها على الموقع ١٢/٠٥/٢٠٢٢بقرار مجلس إدارة مركز التحكیم الریاضي السعودي بتاریخ 

  الإلكتروني للمركز في التاریخ نفسه. 

) والقواعد ٢٠٢١وستكون الإشارة على مدار البحث إلى أرقام المواد في النظام الأساسي المعدل سنة (

  ) مالم تتم الإشارة إلى غیر ذلك. ٢٠٢٢لمعدلة سنة (الإجرائیة ا
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للمركز، لذلك كان هذا البحث محاولة لتسلیط الضوء على الموضوع سعیاً لاقتراح الحلول 

  المناسبة. 

ویهدف هذا البحث إلى توضیح مدى إمكانیة رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم 

الاتها وإجرائتها والمحكمة المختصة بنظرها والآثار المترتبة على رفعها، من الریاضي ومعرفة ح

، في ضوء القواعد )١( )CASخلال دراسة تحلیلیة مقارنة مع قواعد محكمة التحكیم الریاضي (

  . )٢(العامة للتحكیم المنصوص علیها في نظام التحكیم السعودي 

ام الأساسي لمركز التحكیم الریاضي "فقواعد التحكیم الریاضي التي نص علیها النظ

السعودي وقواعده الإجرائیة تختلف في العدید من الأحكام، عن القواعد العامة للتحكیم 

المنصوص علیها في نظام التحكیم السعودي، في الوقت ذاته، لیست قواعد التحكیم الریاضي في 

)، CASالتحكیم الریاضي (المملكة العربیة السعودیة منفصلة عن قواعد التحكیم لدى محكمة 

حیث تعد الأخیرة هي المرجع الأساس للأولى بما لها من صفة تكمیلیة لما لم یرد بشأنه نص في 

النظام الأساسي لمركز التحكیم الریاضي السعودي وقواعده الإجرائیة، وهذا الدور المكمل لا 

متد كذلك إلى نظام )، بل یCAS( التحكیم الریاضي محكمة وإجراءات یقتصر فقط على لوائح

من النظام  ٤، عملاً بالفقرة الثانیة من المادة )٣(هـ" ١٤٣٣لسنة  ٣٤التحكیم السعودي رقم 

) تكون الأولویة في ٤/١الأساسي للمركز التي تنص على أنه: "مع مراعاة ما نصت علیه الفقرة (

 . )٤(التطبیق للأنظمة المحلیة" 

ركز التحكیم الریاضي السعودي، أما فیما لم یرد على ذلك تكون الأولویة لنظام ولوائح م

بشأنه نص في أي من: نظام ولوائح المركز، فتكون الأولویة في التطبیق للوائح وإجراءات 

  )، ثم لنظام التحكیم السعودي. CASمحكمة التحكیم الریاضي (

  لاتي:وفیما یلي نتناول الموضوع بالدراسة والتحلیل من خلال خمسة مطالب، على النحو ا

                                                           

م) والتي تم ٢٠٢١) حتى الانتهاء من هذا البحث، صدر من هذه القواعد نسخ متعددة كان أخرها نسخة (١(

 الاعتماد علیها في هذا البحث. 

 هـ. ١٤٣٣) لسنة ٣٤) نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢(

إبراهیم الشرقاوي، التحكیم في المنازعات الریاضیة وفقاً لقواعد مركز التحكیم الریاضي السعودي  ) الشهابي٣(

)، مجلة العلوم القانونیة بجامعة عجمان CASفي ضوء القواعد الإجرائیة لدى محكمة التحكیم الریاضي (

  . ١٦م، ص ٢٠١٨یولیو  بدولة الإمارات العربیة المتحدة، الجزء الأول، السنة الرابعة، العدد الثامن

) ینص صراحة على توافقه مع نظام ٢٠١٦) كان نص المادة الرابعة من النظام الأساسي في نسخة (٤(

 للاتحادات الأساسیة والأنظمة الأولمبي المیثاق مع یتوافق بما التحكیم السعودي بقوله: "تأسس المركز

السعودي"، ولذلك من غیر المفهوم  التحكیم ام) ونظCASالریاضي ( التحكیم محكمة ونظام ولوائح الدولیة

  ). ٢٠٢٢و  ٢٠٢١حذف ذلك في نسخة (
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  المطلب الأول: ماهیة وحالات دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي

  المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي 

  المطلب الثالث: مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي ومرفقات الطلب

  كم التحكیم الریاضيالمطلب الرابع: حدود رقابة المحكمة أثناء نظر دعوى بطلان ح

  المطلب الخامس: الآثار المترتبة على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي

  

  المطلب الأول

  ماهیة وحالات دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي 

دعوى البطلان عبارة عن دعوى مبتدأه یمكن من خلالها لأطراف التحكیم التقدم بطلب إلى 

بنظر النزاع لإبطال حكم هیئة التحكیم إذا توافر في الحكم  محكمة الاستئناف المختصة أصلا

  إحدى حالات البطلان النظامیة. 

ولم تتضمن قواعد مركز التحكیم الریاضي السعودي أحكاماً خاصة تتعلق ببطلان حكم 

الرجوع إلى القواعد الإجرائیة لدى محكمة التحكیم الریاضي  یتمالتحكیم الریاضي، ومن ثم 

)CAS ( التحكیم السعوديونظام .  

نجد أنها تجیز الطعن  )CASللقواعد الإجرائیة لدى محكمة التحكیم الریاضي (بالرجوع و

على حكم التحكیم العادي (الصادر من قسم التحكیم العادي) في حالات معینة وفقاً للقانون 

لصادر من القواعد الإجرائیة على أن: "یكون حكم التحكیم ا ٤٦السویسري، حیث نصت المادة 

) نهائیًا وملزمًا للطرفین مع مراعاة إمكانیة الطعن علیه في ظروف معینة CASعن محكمة (

یومًا من الإخطار بالحكم عن طریق البرید أو البرید  ٣٠وفقًا للقانون السویسري في غضون 

 إقامة سكن، أو محل لدیهم لیس الأطراف أن بسبب علیه بالبطلان الطعن یجوز السریع. ولا

 التحكیم أو اتفاق في البطلان إجراءات صراحة جمیع واستبعدوا سویسرا في عمل محل ، أودائم

  بدایة التحكیم".  في خصوصا لاحق، اتفاق في

من القواعد نفسها أجازت إمكانیة الطعن على حكم التحكیم الاستئنافي  ٥٩كما أن المادة 

للقانون السویسري بنصٍ مطابقٍ  (الصادر من قسم التحكیم الاستئنافي) في حالات معینة وفقاً 

  السابق ذكره.  ٤٦لنص المادة 

) سواءً من قسم CASوعلى ذلك فأحكام التحكیم الصادرة عن محكمة التحكیم الریاضي (

التحكیم العادي أو الاستئنافي قابلة للطعن علیها في حالات محددة وفقاً لقواعد بطلان أحكام 

یوماً من تبلیغ  ٣٠لدولي الخاص السویسري، خلال التحكیم المنصوص علیها في القانون ا

  الأطراف بحكم التحكیم. 
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، نجد أن الفقرة الثانیة من المادة )١(وبالرجوع إلى أحكام القانون الدولي الخاص السویسري 

منه تنص على خمس حالات إجرائیة یمكن في حال توافر إحداها إبطال حكم التحكیم،  ١٩٠

  بطال حكم التحكیم في الحالات التالیة فقط: حیث نصت على أنه: "یجوز إ

أ. إذا تم تعیین المحكم الوحید في هیئة التحكیم بشكل غیر صحیح أو تشكیل هیئة التحكیم 

  بشكل غیر صحیح. 

  ب. إذا قبلت هیئة التحكیم أو رفضت الاختصاص بشكل خاطئ. 

شلت في اتخاذ قرار بشأن أحد ج. إذا قضت هیئة التحكیم بما یتجاوز الطلبات المقدمة إلیها، أو ف

  الطلبات. 

د. في حالة انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة بین الأطراف أو حقهم في الاستماع إلیهم في 

  إجراءات الخصومة. 

  هـ. إذا كان حكم التحكیم غیر متوافق مع النظام العام". 

عد النهائي لتقدیم الطعن هو من القانون نفسه فإن: "المو  ١٩٠ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة 

یوماً من تاریخ التبلیغ بالحكم". وذلك أمام المحكمة الفیدرالیة السویسریة العلیا، حیث نصت  ٣٠

  على أن: "جهة الطعن الوحیدة هي المحكمة الفیدرالیة السویسریة العلیا ...".  ١٩١المادة 

الذي  A4_564/2020ر رقم القرا ٢٠٢١یونیو  ٧وتطبیقاً لذلك، فقد صدر مؤخرًا بتاریخ 

)، وذلك لعدم CASألغت بموجبه المحكمة العلیا السویسریة قرار محكمة التحكیم الریاضي (

الأخیرة بطلب الاعتراض المقدم إلیها، مؤكدةً أن المحكمة یجب أن تحدد بحكم  اختصاص

بالسلطة  منصبها (من تلقاء نفسها) ما إذا كانت صاحبة اختصاص، وأن المحكمة العلیا تتمتع

  الكاملة لمراجعة الدفع بعدم الاختصاص.

وتتلخص وقائع الدعوى في أنه نشأ خلاف بین نادیین كولومبیین لكرة القدم بشأن انتقال 

لاعب. على إثره، تقدم المدعي بطلب إلى اللجنة المعنیة بالاتحاد الكولومبي لكرة القدم، والتي 

یه أمام اللجنة الاستئنافیة المعنیة بالاتحاد، ولكن أصدرت قراراً لصالحه. طعن النادي المدعى عل

)، إلا أن CASمن دون جدوى. ثم رفع طلب استئناف على القرار بعد ذلك إلى محكمة (

المحكمة رفضت الاعتراض وأصدرت حكمًا ضده. بعد ذلك، قدم المدعي طلبًا إلى المحكمة 

لعلیا بأن قواعد الاتحاد الكولومبي ). وقد قضت المحكمة اCASالعلیا السویسریة لإلغاء قرار (

                                                           

(1)Federal Act on Private International Law  (PILA) of 18 December 1987 

(Status as of 1 February2021 

.https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/en#chap_12/lvl_I_

X  
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)، ما یجعلها محكمة غیر مختصة CASواضحة في عدم جواز استئناف القرار أمام محكمة (

  . )١(بنظر الاعتراض المقدم أمامها 

لمحكمة  من القواعد الإجرائیة ٥٩و ٤٦ولكنه یلاحظ في المقابل أن تكملة المادتین 

)CAS(  سكن، أو  بالبطلان في حال أن الأطراف لیس لدیهملا تجیز الطعن في حكم التحكیم

 اتفاق في البطلان إجراءات صراحة جمیع واستبعدوا سویسرا في عمل محل دائم، أو إقامة محل

 )٢(ونتفق هنا مع ما یذهب إلیه البعض بدایة التحكیم.  في خصوصا لاحق، اتفاق في التحكیم أو

  ن:من أن الشطر الأخیر من النص غیر مقبول لسببی

في حال أن الأطراف لیس  "السبب الأول: أنه استبعد الطعن بالبطلان في حكم التحكیم

، وهو ما یصعب قبوله، إذا كان سویسرا في عمل محل دائم، أو إقامة سكن، أو محل لدیهم

  الحكم قد اعتراه سبب من أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام.

خصوم باتفاقهما إجراءات البطلان، سواء كان ذلك السبب الثاني: أن النص أقر استبعاد ال

في اتفاق التحكیم، أو في اتفاق لاحق أثناء التحكیم، وهذا یخالف القواعد الشرعیة والقانونیة 

المستقرة، فالتنازل عن الحق قبل ثبوته في الذمة غیر جائز، ولهذا لا یقبل قانوناً التنازل عن 

لیة التقصیریة قبل وقوع الضرر، لأن الحق في التعویض المستحق بموجب أحكام المسؤو 

التعویض یثبت للمضرور منذ ذلك الوقت، ومن ثم فتنازله بعد وقوع الضرر جائز، أما قبل 

وقوعه فغیر جائز. وقیاساً فالحق في طلب بطلان الحكم یثبت بعد صدور الحكم ولیس قبله، 

لفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة وفي ذلك تنص اوعلیه فالتنازل عنه قبل ثبوته غیر جائز". 

من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي على أنه: "لا تقبل دعوى البطلان من مدعیه إذا 

  تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكیم". 

 Guilermoویؤید ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الفیدرالیة السویسریة العلیا في قضیة 

Canas VS. ATP Tour لا یمكن التنازل عن الحق في الاستئناف ، حیث قررت المحكمة أنه

لاستبعاد الاستئناف. كما أن  إرادتهمبطریقة غیر مباشرة، ویجب على الأطراف التعبیر عن 

لیست من المواد التي تطبق في النزاعات  من القانون الدولي الخاص السویسري  ١٩٢المادة 

                                                           

 (1)Vedovatti, M. and Bärtsch, P., 2021. CAS award annulled for lack of 

jurisdiction. [online] Lexology. Available at: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=94bf027a-c5ad-474e-a0e4-

59bc5b6df73d. 

) الشهابي إبراهیم الشرقاوي، التحكیم في المنازعات الریاضیة وفقاً لقواعد مركز التحكیم الریاضي السعودي ٢(

)، مجلة العلوم القانونیة بجامعة عجمان CASلإجرائیة لدى محكمة التحكیم الریاضي (في ضوء القواعد ا

  . ٦٧م، ص ٢٠١٩ینایر  –العدد التاسع  –بدولة الإمارات العربیة المتحدة، الجزء الثاني، السنة الخامسة 
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بشكل عام فإن الریاضي الذي یتنازل عن حقه في الاستئناف ضد القرارات المستقبلیة الریاضیة، و 

ضد الریاضیین. ولذلك،  ١٩٢لا یفعل ذلك بمطلق حریته، لذلك فإنه ینبغي عدم استخدام المادة 

  . )١( قررت المحكمة أن تنازل الریاضي عن حقه في الاستئناف غیر قانوني

صادر من مركز التحكیم الریاضي السعودي، فكما ذكرنا وأما فیما یخص حكم التحكیم ال

سابقاً فإنه لا یوجد نص في النظام الأساسي للمركز أو قواعده الإجرائیة یقرر إمكانیة رفع دعوى 

لا یبرر حرمان الأطراف من الحق  - في رأینا - بطلان على حكم التحكیم الریاضي، ولكن ذلك

یم السعودي في رفع دعوى البطلان، خاصة وأن بعض النظامي المكفول لهم بموجب نظام التحك

  الحالات المقررة لرفع الدعوى متعلقة بالنظام العام. 

 ٨١و ٢"عدم دستوریة المواد  )٢(وتأییداً لذلك، رأت محكمة النقض المصریة وجود شبهة 

اضي مكرراً (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسویة والتحكیم الری ٩٢مكرراً (ب) و ٩٢و

، والمعدلة بالقرار ٢٠١٧لسنة  ٨٨المصري الصادرة بقرار رئیس اللجنة الأولمبیة المصریة رقم 

 ٦٩، فیما تضمنته من خروج عن حدود التفویض التشریعي الوارد بالمادتین ٢٠١٨لسنة  ٢رقم 

من قانون الریاضة، وعدم التزامها المعاییر الدولیة، وتحصین أحكام التحكیم الریاضي  ٧٠و

لصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بین المواطنین لدى القانون في شأن ا

  . )٣(رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي الصادر عن المركز أمام محاكم الدولة" 

لذلك نرى إمكانیة رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم الریاضي الصادر عن المركز شأنه 

). ولكن CASم التحكیم الریاضي الصادر عن محكمة التحكیم الریاضي (في ذلك شأن حك

یحتاج إلى تدخل تنظیمي بعد التوافق بین كل من اللجنة الأولمبیة السعودیة  - في رأینا - ذلك

  ووزارة العدل، حول إمكانیة رفع هذه الدعوى. 

                                                           

(1)Ozsu, E., 2019. Annulment of the Court of Arbitration for Sport Awards - 

Erdem & Erdem. [online] Erdem-erdem.av.tr. Available at:  

http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/newsletter/annulment-of-the-

court-of-arbitration-for-sport-awards/#_edn4.  

) "وقد حكمت المحكمة بوقف نظر الطعن تعلیقاً، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للنظر في ٢(

مكرراً  ٩٢و ٨١و ٢، وكذا المواد ٢٠١٧لسنة  ٧١من قانون الریاضة رقم  ٦٩و  ٦٦دستوریة المادتین 

من لائحة النظام الأساسي لمركز التسویة والتحكیم الریاضي المصري الصادرة بقرار مكرراً (ج)  ٩٢(ب) و

لسنة  ١٤٥٨م"، حكم محكمة النقض المصریة رقم ٢٠١٧لسنة  ٨٨رئیس اللجنة الأولمبیة المصریة رقم 

 ٢٤هـ الموافق ١٤٤١ربیع الآخر سنة  ٢٧قضائیة، الصادر من الدائرة التجاریة والاقتصادیة، بتاریخ  ٨٩

  .٨م، ص ٢٠١٩دیسمبر سنة 

قضائیة، الصادر من الدائرة التجاریة والاقتصادیة،  ٨٩لسنة  ١٤٥٨) حكم محكمة النقض المصریة رقم ٣(

  . ٨م، ص ٢٠١٩دیسمبر سنة  ٢٤هـ الموافق ١٤٤١ربیع الآخر سنة  ٢٧بتاریخ 
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أن حكم التحكیم ولا ینال من ذلك ما قررته المادة الثامنة من النظام الأساسي للمركز ب

الصادر من المركز نهائي وغیر قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواءً داخل المملكة أو 

خارجها إلا ما استثني منها بنص خاص، فشتان ما بین استئناف الحكم وبین رفع دعوى البطلان 

  علیه. 

الصادرة من أحكام التحكیم )؛ نرى أن CASوتماشیاً مع قواعد محكمة التحكیم الریاضي (

مركز التحكیم الریاضي السعودي تخضع للطعن علیها بدعوى البطلان المقررة في نظام التحكیم 

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام التي تنص على أنه: " ٤٩السعودي في المادة 

فقا هذا النظام الطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكیم و 

، سیما تلك التي لا تقبل الطعن علیها أمام محكمة التحكیم للأحكام المبینة في هذا النظام"

  ). CASالریاضي (

من نظام التحكیم السعودي حالات البطلان فیما یلي:  ٥٠وقد حصرت الفقرة الأولى من المادة 

لإبطال، أو سقط بانتهاء . إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً ل١" 

 مدته. 

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقد الأهلیة، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي  .٢

 یحكم أهلیته. 

إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحیحاً بتعیین  .٣

 ن إرادته. محكم أو بإجراءات التحكیم، أو لأي سبب آخر خارج ع

إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق أي من القواعد النظامیة التي اتفق طرفا التحكیم على  .٤

 تطبیقها على موضوع النزاع. 

إذا شكلت هیئة التحكیم أو عین المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق  .٥

 الطرفین. 

ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم،  .٦

الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة له، 

 فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء غیر الخاضعة للتحكیم وحدها. 

إذا لم تراع هیئة التحكیم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو  .٧

 الحكم على إجراءات تحكیم باطلة أثّرت فیه". استند 

من نظام التحكیم السعودي فقد حصرت حالات البطلان  ٥٠أما الفقرة الثانیة من المادة 

  التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام في الحالتین الآتیتین:
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والنظام العام في المملكة، أو ) ١(. إذا تضمن الحكم ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة ١"

  ما اتفق علیه طرفا التحكیم.

. إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا یجوز التحكیم فیها بموجب هذا ٢

  النظام".

من عدم "تأیید حق المحكمة في بطلان حكم التحكیم  )٢(ونتفق مع ما یذهب إلیه البعض 

اتفق علیه طرفا التحكیم، فما اتفق علیه الطرفان یمثل  من تلقاء نفسها إذا تضمن ما یخالف ما

ما یخالف مصلحتهما الخاصة التي ینبغي علیهما التمسك بها لتقضي المحكمة بالبطلان، أما 

أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام في المملكة أو التحكیم في مسألة لا یجوز التحكیم فیها، 

أي من هذه الحالات وبالتالي فللمحكمة أن تقضي بالبطلان في فجمیع ذلك یتعلق بالنظام العام، 

  من تلقاء نفسها، ودون طلب من أي من الخصوم". 

فإنها لا  ٥٠أما حالات البطلان الست من (أ إلى ز) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

  ة المختصة. تتعلق بالنظام العام، وبالتالي یجب على من یدعي البطلان إثارتها أمام المحكم

  المطلب الثاني

  المحكمة المختصة  

  بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي

نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام التحكیم السعودي على أن: "یكون 

الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم والمسائل التي یحیلها هذا النظام للمحكمة 

لاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع". كما نصت المادة الثانیة من المختصة معقوداً لمحكمة ا

اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم على أنه: "لأغراض تطبیق النظام واللائحة، یقصد بالمحكمة 

  المختصة المشار إلیها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع ...". 

النظام قد أعطى الاختصاص بنظر دعوى البطلان  أنسابقین ویتضح من النصین ال

لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. فعلى سبیل المثال، لو كان النزاع بین تاجرین 

ومتعلق بعمل تجاري فسترفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التجاریة، أما إذا كان النزاع 

فإن دعوى البطلان سترفع أمام محكمة الاستئناف العامة، وأما بین مدنیین وفي معاملات مدنیة 

إذا كان في مسائل عمالیة فسترفع أمام محكمة الاستئناف العمالیة، ویقاس على ذلك بقیة 

  النزاعات النوعیة المختلفة. 

                                                           

دي إلى بطلان حكم التحكیم. ) وفي ذلك قضي بأن مخالفة حكم هیئة التحكیم لأحكام الشریعة الإسلامیة یؤ ١(

هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٥/ق لعام ٤٥٣٨هـ، رقم قضیة الاستئناف: ١٤٣٦مدونة الأحكام القضائیة لعام 

 .  ١٧٩ – ١٦٨هـ، ص ١٨/٦/١٤٣٦

  . ٦٨) الشهابي إبراهیم الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٢(
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لكن السؤال هنا عن مدى إمكانیة قیاس وتطبیق ذلك على المنازعات الریاضیة في ظل 

استئناف ریاضیة أعلى من مركز التحكیم الریاضي الذي یعتبر الجهة العلیا عدم وجود محكمة 

بنظر المنازعات الریاضیة؛ وهل یمكن أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف 

  العامة أو التجاریة أو العمالیة؟ 

ى وللإجابة على ذلك، فإننا لا نرى وجه للقیاس بین محكمة الاستئناف المختصة بنظر دعو 

  بطلان حكم التحكیم الریاضي ودعوى بطلان أحكام التحكیم الأخرى، لسببین: 

: أن مركز التحكیم الریاضي السعودي یعتبر الجهة العلیا لنظر المنازعات الریاضیة، الأول

ومن ثم یعتبر بمثابة محكمة استئنافیة على القرارات الریاضیة الصادرة عن اللجان القضائیة في 

اضیة السعودیة المختلفة، والتي یكون بعضها قد تم استئنافه أصلاً أمام لجان الاتحادات الری

استئنافیة داخل الاتحاد المعني قبل وصوله إلى المركز. ومن ثم صعوبة رفع دعوى البطلان أمام 

  محكمة استئنافیة أخرى. 

ع، أن دعوى البطلان ترفع أمام محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزا ثانیاً:

ومحكمة الاستئناف العامة أو التجاریة أو العمالیة وغیرها من محاكم الاستئناف الأخرى لا تعتبر 

مختصة أصلاً بالمنازعات الریاضیة. فالمنازعات الریاضیة تختص بنظرها اللجان الریاضیة 

 داخل الاتحادات الریاضیة، وبعد ذلك یمكن استئناف القرارات الصادرة عن هذه اللجان أمام

مركز التحكیم الریاضي السعودي في حال كانت هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام المركز وفقاً 

  لقواعد هذه الاتحادات. 

وعلیه ینشأ تساؤل عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي 

  الصادر عن المركز؟

على الحكم الصادر من وللإجابة على ذلك، وفي ظل عدم إمكانیة رفع دعوى البطلان 

المركز أمام محاكم الاستئناف كما بینا سابقاً، فإننا نرى أن الجواب الأقرب هو أن تكون هذه 

  المحكمة هي المحكمة العلیا السعودیة. 

یحتاج إلى تدخل تنظیمي بعد التوافق بین كل من اللجنة الأولمبیة  -في رأینا -ولكن ذلك 

  انیة تحدید المحكمة العلیا كجهة مختصة بنظرها. السعودیة ووزارة العدل، حول إمك

والأسباب التي قادتنا للقول بإمكانیة أن تكون المحكمة العلیا هي الجهة المختصة بنظر 

  دعوى البطلان تتمثل في الآتي: 

) یتم رفع دعوى CASأن حكم التحكیم الریاضي الصادر من محكمة التحكیم الریاضي ( .١

الفدرالیة العلیا في سویسرا، ومن باب القیاس یمكن أن تكون  المحكمةالبطلان علیه أمام 

المحكمة العلیا السعودیة هي الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان على حكم التحكیم 

 الریاضي الصادر من مركز التحكیم الریاضي السعودي. 
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كمة أنه یمكن وفقاً لنظام التحكیم السعودي الطعن أمام المحكمة العلیا على حكم مح   .٢

الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا حكمت ببطلان حكم التحكیم. ومن باب القیاس 

یمكن القول بأن المحكمة العلیا هي الجهة المختصة أیضاً بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم 

الریاضي باعتبار أن مركز التحكیم الریاضي السعودي بمثابة محكمة استئنافیة على القرارات 

 ة الصادرة عن الاتحادات الریاضیة السعودیة. الریاضی

أن المحكمة العلیا في بعض القوانین المقارنة هي الجهة المختصة أصلاً بنظر دعوى بطلان  .٣

من قانون  ٥٠حكم التحكیم، ومن ذلك على سبیل المثال ما نصت علیه الفقرة (أ) من المادة 

م، من أنه: "تقام دعوى بطلان ٢٠١٨م والمعدل سنة ٢٠٠١لسنة  ٣١التحكیم الأردني رقم 

 حكم التحكیم لدى محكمة التمییز ...". 

ولا یؤثر رفع دعوى البطلان على مبدأ خصوصیة واستقلالیة الریاضة، ذلك أن الحالات 

التي بموجبها یتم رفع دعوى البطلان ضیقة ومحددة في النظام، تهدف إلى التأكد من سلامة 

عوى البطلان قد تؤدي بشكل أو بآخر لخرق مبدأ الإجراءات وصحتها. وعلى فرض أن د

خصوصیة واستقلالیة الریاضة، فإن ذلك لا یبرر بأي حال حرمان الأطراف من الحق النظامي 

  المكفول بموجب النظام خاصة إذا ما اشتمل الحكم بشكل واضح على إحدى حالات البطلان.  

دعوى البطلان فیكون دائما في  أما الاختصاص المكاني للمحكمة العلیا التي یرفع إلیها

الذي تنص  )١(مدینة الریاض، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام القضاء 

  على أن: "یكون مقر المحكمة العلیا مدینة الریاض".  

ولا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة 

مر بوقف التنفیذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحیفة الدعوى، وكان الطلب المختصة أن تأ

مبنیاً على أسباب جدیة، وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال خمسة 

عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لها أن تأمر بتقدیم كفالة أو 

الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانین  -ا أمرت بوقف التنفیذإذ - ضمان مالي، وعلیها

  من نظام التحكیم السعودي). ٥٤(المادة  )٢(یوماً من تاریخ صدور هذا الأمر 

                                                           

  هـ.١٩/٩/١٤٢٨) وتاریخ ٧٨) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١(

ضمان المنصوص علیه عبارة عن أمر جوازي للمحكمة إذا أمرت بوقف التنفیذ، فلها أن تأمر طالب ) ال٢(

وقف التنفیذ بتقدیم كفالة أو ضمان مالي، واكتفى النص بذلك، مع أنه كان الأولى أن ینص في حالة رفض 

المحكوم علیه فیما طلب وقف التنفیذ على أن یلزم المحكوم له بتقدیم كفالة أو ضمان مالى یضمن تعویض 

  لو تقرر بطلان حكم التحكیم بعد تنفیذه.

كما أن مدة المائة وثمانین یوما المنصوص علیها كأجل للفصل في دعوى البطلان لا تتناسب مع السرعة 

المفترضة في التحكیم، فمع أن المنظم قصد بذلك تحقیق سرعة الفصل في القضیة حتى لا یكون میعاد 
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  المطلب الثالث

  مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي  

  ومرفقات الطلب

على أن: "ترفع دعوى  من نظام التحكیم السعودي ٥١نصت الفقرة الأولى من المادة 

بطلان حكم التحكیم من أي من طرفیه خلال الستین یوماً التالیة لتاریخ إبلاغ ذلك الطرف 

بالحكم. ولا یحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكیم دون قبول 

  الدعوى". 

الطرف الراغب برفع وعلى ذلك فإن سریان میعاد رفع دعوى البطلان یبدأ من تاریخ إبلاغ 

دعوى بطلان حكم التحكیم بالحكم الصادر، ویمتد لستون یوماً من تاریخ الإبلاغ. وإذا رفعت 

دعوى البطلان بعد انقضاء هذه المدة فإن المحكمة لا تقبل الدعوى لرفعها بعد انقضاء المدة 

  . )١(المحددة نظاماً 

مع مسائل تتطلب سرعة البت فیها  ونظراً لطبیعة أحكام التحكیم الریاضیة التي تتعامل

كإیقاف لاعب أو رفع الإیقاف عنه أو حرمان نادي من التسجیل أو رفع الحرمان عنه وغیرها، 

                                                                                                                                                                      

كسائر القضایا المنظورة أمام القضاء العادى، إلا أن المدة تتنافى مع الغرض الذي سعى الفصل فیها مفتوحاً 

إلیه وهو سرعة الفصل في النزاع، وكان یجب النص على مدة أقل لتحقیق هذا الغرض. الشهابي إبراهیم 

هـ ١٤٣٣لسنة  ٣٤الشرقاوي ویحیى حسین الشریف، مبادئ التحكیم وفقاً لنظام التحكیم السعودي رقم 

  . ٣٦٧م، ص ٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢ولائحته التنفیذیة، دار الإجادة، الطبعة الثانیة 

) وتطبیقاً لذلك فقد قضي بأنه: "وحیث إنه باطلاع الدائرة على حكم هیئة التحكیم وعلى ما ذكره الطرفان لم ١(

ة اللازمة للتنفیذ، ویتعین تجد الدائرة ما یمنع من تأیید الحكم والأمر بتنفیذه إذ قد استوفیت الشروط النظامی

الاستجابة لطلب المدعي، كما لا ینال من ذلك ما دفع به وكیل المدعى علیها بما یراه سبباً لبطلان حكم 

التحكیم، إذ قد قرر أمام الدائرة بأن موكلته لم تتقدم بأي دعوى أو طعن بالبطلان على حكم التحكیم خلال 

یة والخمسین من نظام التحكیم على أن: (ترفع دعوى بطلان حكم المدة النظامیة وحیث نصت المادة الحاد

التحكیم من أي من طرفیه خلال الستین یوماً التالیة لتاریخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم ..). ولما كان الأمر 

كذلك فإنه یمتنع بموجب هذا النظام بحث ما آثاره وكیل المدعى علیها مما یراه سبباً لبطلان حكم التحكیم 

دم تقدیمه خلال المدة المقررة نظاماً، ویتعین تأیید حكم التحكیم والأمر بتنفیذه". الأحكام المنشورة على لع

هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٢٣٧هـ: القضیة رقم ١٤٣٩الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر محرم 

هـ: ١٤٣٩وزارة العدل لشهر محرم هـ. انظر أیضاً: الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني ل١٠/٨/١٤٤٠

هـ. الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر ٢٨/١٠/١٤٣٩لعام  ١٢٨٦القضیة رقم 

هـ. الأحكام ٢٨/٢/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ١٤٩٧هـ: قضیة الاستئناف رقم: ١٤٤٠صفر 

لعام  ٨٨٣هـ: قضیة الاستئناف رقم: ١٤٤٠ربیع الأول المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر 

هـ. الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر ١٨/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩

  هــ.١٠/٨/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٢٣٧هـ: رقم قضیة الاستئناف: ١٤٤٠جمادى الآخرة 
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یوم، سیما وأن ذلك یتماشى مع المعمول به في  ٣٠فإننا نرى أن تقلص مدة دعوى البطلان إلى 

) حیث تنص الفقرة CASمدة دعوى البطلان على حكم التحكیم الریاضي الصادر عن محكمة (

من القانون الدولي الخاص السویسري بإن: "الموعد النهائي لتقدیم  ١٩٠الرابعة من المادة 

یوماً من تاریخ التبلیغ بالحكم". إضافة إلى أن نفس المدة مقررة في بعض  ٣٠الاستئناف هو 

ص فیه الفقرة (أ) من القوانین المقارنة، منها على سبیل المثال قانون التحكیم الأردني الذي تن

على أن: "تقام دعوى بطلان حكم التحكیم لدى محكمة التمییز خلال الثلاثین یوما  ٥٠المادة 

التالیة لتاریخ تبلیغ حكم التحكیم، ویقدم الطرف الآخر جوابه خلال الثلاثین یوما التالیة لتاریخ 

م المحكمة العلیا السعودیة في تبلغه لها"، وزیادة على ذلك فإن مدة الطعن على حكم التحكیم أما

حال تم إبطاله من قبل محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع، هي ثلاثین یوماً التالیة 

من نظام التحكیم السعودي التي تنص على  ٥١لتاریخ التبلیغ وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة 

قابلاً للطعن خلال ثلاثین یوماً من  أنه: "... إذا حكمت ببطلان حكم التحكیم، فیكون حكمها

الیوم التالي للتبلیغ". بل إن بعض القوانین المقارنة قلصت مدة رفع دعوى البطلان إلى خمسة 

وتاریخ  ٩٥,١٧من القانون المغربي رقم  ٦١عشر یوماً فقط، حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

على أنه: "یمكن تقدیم هذا الطعن بمجرد  هـ المتعلق بالتحكیم والوساطة الاتفاقیة٢٣/١٠/١٤٤٣

  ) یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه".١٥صدور الحكم التحكیمي، أو خلال أجل خمسة عشر (

ویلزم لقبول دعوى البطلان شكلاً إرفاق ما یفید تسلیم الأطراف نسخة من حكم التحكیم 

م إرفاق هذا وذلك من أجل حساب مدة الاعتراض. وقد رفضت المحكمة دعوى بطلان لعد

المستند، وذكرت في تسبیبها: "وبما أنه لم یرفق بالأوراق مستند تاریخ تسلیم الأطراف نسخة 

الحكم التحكیمي لإمكان احتساب الفترة النظامیة المقررة للاعتراض وهي ستین یوما التالیة لتاریخ 

ى تكون بناء على ذلك ) من نظام التحكیم، فإن الدعو ١/٥١التبلغ بالحكم التحكیمي طبقا للفقرة (

  .)١(غیر مقبولة شكلا" 

إضافةً إلى أنه یجب عند التقدم بطلب دعوى البطلان مراعاة الاشتراطات التي تطلبها 

النظام، إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة الثامنة عشرة من نظام التحكیم على أن: "یقدم مدعي 

صورة طبق  - ب .حكیم أو صورة مصدقة منهأصل حكم الت - أ :البطلان ـ مرافقاً لدعواه ـ الآتي

ترجمة لحكم التحكیم إلى اللغة العربیة مصدقة من جهة معتمدة،  - ج .الأصل من اتفاق التحكیم

  إذا كان صادراً بلغة أخرى". 

  

                                                           

 ١٣٦هـ: قضیة الاستئناف رقم: ١٤٤٠ع الالكتروني لوزارة العدل ربیع الأول ) الأحكام المنشورة على الموق١(

  هـ. ٢٨/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام 
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  المطلب الرابع

  حدود رقابة المحكمة 

  أثناء نظر دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي

بطلان رقابة إجرائیة، لا تتسع لإعادة النظر في موضوع إن رقابة المحكمة التي تنظر ال

النزاع، فلیس للمحكمة أن تعرض للوقائع من جدید ولا لاجتهاد المحكم وتقدیره لمراكز الخصوم 

من نظام  ٥٠وحكمه لأحدهم في مواجهة الآخرین، وهو ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة 

مة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إلیها تنظر المحكالتحكیم السعودي بقولها: "

  في هذه المادة، دون أن یكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع".

وتطبیقاً لذلك فقد قضي بأن رقابة محكمة الاستئناف على حكم هیئة التحكیم تنحصر في 

ظام العام دون مدى سلامة الإجراءات والتحقق من عدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة والن

  .)١(النظر إلى أسباب الحكم وحیثیاته من الناحیة الموضوعیة 

وفي هذا الخصوص یثور التساؤل حول كیفیة التأكد من عدم مخالفة الحكم لأحكام الشریعة 

الإسلامیة والنظام العام من دون مراجعة موضوع الدعوى والدخول فیه، ما یؤدي إلى التصادم 

من نظام التحكیم السابق ذكرها والتي نصت على أن تكون  ٥٠من المادة مع نص الفقرة الرابعة 

  رقابة محكمة الاستئناف على حكم التحكیم رقابة إجرائیة دون الدخول في موضوع الدعوى. 

والأقرب والحال كذلك، أن حكم التحكیم طبقاً لنظام التحكیم السعودي یراجع من قبل 

ادعى أحد الأطراف مخالفة الحكم لأحدى الحالات الست  القضاء من الناحیة الإجرائیة في حال

، بالإضافة للمراجعة الموضوعیة في حال كان ٥٠المذكورة سابقاً في الفقرة الأولى من المادة 

هناك ادعاء بوجود تعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام في المملكة وما اتفق علیه 

ي توضح بشكل جلي كیف تدخلت الدائرة في موضوع الدعوى الأطراف. ولعل وقائع الحكم التال

بالمراجعة بحجة مخالفة الحكم لإجماع الفقهاء وتصمیمها على التمسك برأیها حتى مع ملاحظة 

، حیث تقدمت )٢(الاستئناف بأن مراجعة حكم التحكیم إجرائیة فقط دون الخوض في الموضوع 

هریاً عن عقد إیجار اللوحة الإعلانیة المبرم مع المدعیة بدعواها مطالبة بالأجرة المستحقة ش

المدعى علیها. ولوجود شرط التحكیم فقد أحیل النزاع لهیئة التحكیم. وعلى إثره، صدر حكم هیئة 

التحكیم بالأغلبیة بإلزام المدعى علیها بدفع مبالغ إیجار اللوحة الإعلانیة للمدعیة. ثم تقدمت 

المظالم على حكم الهیئة. وأثناء نظر الاعتراض، سألت المدعى علیها باعتراض أمام دیوان 

                                                           

هـ: رقم قضیة ١٤٤٠) الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر جمادى الأولى ١(

  هــ.١٦/٥/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٤٤٧الاستئناف: 

هـ، والذي كان یجیز ١٤٠٣) صدر هذا الحكم في ظل سریان نظام التحكیم السعودي الملغي لعام ٢(

  الاعتراض على حكم هیئة التحكیم أمام محكمة الدرجة الأولى.
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الدائرة الأطراف عن وجود اللوحة الإعلانیة من عدمه، فأشار الطرفان أن اللوحة محل عقد 

الإیجار غیر موجودة ولم یتم تركیبها. فاستنتجت الدائرة من ذلك بأن العین المؤجرة معدومة، وأن 

اد إیجار هذه اللوحة المعدومة قد خالفت إجماع الفقهاء الهیئة بحكمها على المدعى علیها بسد

الذي یشترط وجود العین المؤجرة والقدرة على تسلیمها وتمكین المستأجر من الانتفاع بها كشرط 

لاستحقاق الأجرة للمؤجر. إلا أن دائرة الاستئناف نقضت حكم الدائرة، مقررة أن رقابة المحكمة 

ولیست موضوعیة موضحةً حدود هذه الرقابة. إلا أن الدائرة  على حكم التحكیم رقابة إجرائیة

تمسكت بحكمها، الذي تم تأییده من قبل الاستئناف فیما بعد، وذكرت في أسباب حكمها: "... 

م الواقع في القول بوجود وعلیه وبما أن حكم هیئة التحكیم خالف في بنده الأول من منطوق الحك

العین المؤجرة، وخالف الإجماع بالحكم بأجرة المعدوم، ... ما یجعل الاعتراض على حكمها 

جدیراً بالقبول. ولما كان من المتقرر فقهاً أن الأجر یستقر في ذمة المستأجر ویستحق للمؤجر 

بتسلیم اللوحة بإقرار وكیله  بالتمكین من استیفاء منفعة العین المؤجرة، ولما كان المدعي لم یقم

فلا تجب الأجرة على المدعى علیها ولا تستحق للمدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى 

  المدعي.

أما بالنسبة لما أشارت إلیه الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف الإداریة بالریاض، من أن  

ل: مدى التزام هیئة التحكیم بتطبیق رقابة الدائرة على حكم المحكمین یكون في حالین، الأو 

الإجراءات المقررة في نظام التحكیم ولائحته التنفیذیة. الثاني: عدم تضمن حكم هیئة التحكیم 

مخالفة الشریعة بنص قطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المبادئ العامة للشریعة 

أن الدائرة أوضحت بجلاء أن رأیها  الإسلامیة وروحها أو الآداب العامة أو النظام العام. وعلى

یندرج في الحالة الأخیرة عند قولها في الأسباب: (فإذا تقرر عدم وجود اللوحة الإعلانیة محل 

عقد الإجارة، فإن الحكم بالأجرة على المستأجر للمؤجر خلاف لنصوص الشرع وإجماع الفقهاء 

مكین المستأجر من الانتفاع بها المشترطة لوجود العین المؤجرة، والقدرة على تسلیمها، وت

لاستحقاق المؤجر للأجرة). وقولها: (وعلیه وبما أن حكم هیئة التحكیم خالف في بنده الأول من 

منطوق الحكم الواقع في القول بوجود العین المؤجرة، وخالف الإجماع بالحكم بأجرة المعدوم، .... 

 -قل الإجماع شیخ الإسلام ابن تیمیةما یجعل الاعتراض على حكمها جدیراً بالقبول) ... ون

على عدم لزوم العقد فیمن استأجر أرضاً فغرقت بسبب انكسار نهر عُجز عن رده  - رحمه االله

... هذا في العین الموجودة التي تعطلت منافعها، ومعدومة العین من باب أولى.... ولا ینال من 

ضوعیة تقوم على الاجتهاد. فما ذلك القول: بأنه لیس من شأن الدائرة البحث في مسائل مو 

توصلت إلیه الدائرة بني على إقرار الطرفین فیما یخص عدم وجود العین المؤجرة، وعلیه فإن 

إیجاب الأجرة على معدومة كامل مدة العقد مخالف للإجماع كما تقدم، ولا یمكن تجاهل هذین 

صرارها على حكمها رقم ... الأمرین اتكاء على اجتهاد هیئة التحكیم. لذلك حكمت الدائرة: بإ
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والقاضي بما یلي: أولاً: قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعى علیها الوارد على حكم هیئة 

  .)١( التحكیم الصادر في هذه القضیة...."

یراجع إجرائیاً - وفقاً لنظام التحكیم السعودي  - فیتضح مما سبق، أن حكم التحكیم 

بأن أحكام التحكیم لا تراجع إلا من الناحیة الإجرائیة فقط.  وموضوعیاً، على عكس القول السائد

والأسلم من وجهة نظرنا أن تتم مسایرة الاتجاهات الدولیة الحدیثة التي لا تسمح بمراجعة حكم 

  التحكیم إلا من الناحیة الإجرائیة فقط. 

ریعة الإسلامیة ولا یعني هذا، القول بعدم إبطال حكم التحكیم أو أجزاءه المخالفة لأحكام الش

أو النظام العام، إلا أنهما مفهومان فضفاضان ویجب ضبطهما بضوابط واضحة، حیث إن جملة 

(مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام) جملة مطاطة یصعب معرفة حدودها في ظل 

م. ولذلك عدم وجود تقنین لأحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدید واضح لحالات مخالفة النظام العا

في هذا الخصوص بضرورة تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة  )٢(نتفق مع ما یوصي به البعض 

ووضع إطار واضح لمفهوم مخالفة النظام العام، وتجمیع فتاوى المجامع الفقهیة وهیئة كبار 

العلماء وترجمتها، وإتاحة الاطلاع علیها في موقع إلكتروني یسهل على الجمیع الوصول إلیه 

 والاستفادة مما فیه. 

  

  المطلب الخامس

  الآثار المترتبة 

  على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي

یترتب على رفع دعوى البطلان أن تحكم المحكمة المختصة بأحد أمرین، فإما أن تحكم 

برفض دعوى البطلان وتأیید حكم هیئة التحكیم، وفي هذه الحالة فإنها تأمر بتنفیذه ویكون 

غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. وتطبیقاً لذلك فقد قضي برفض الالتماس  حكمها

المقدم على حكم المحكمة القاضي برفض دعوى البطلان، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها 

                                                           

هـ، رقم الحكم ١٤٢٩/ق لعام ٤٢٤٨/١هـ، رقم القضیة الابتدائیة: ١٤٣٢) مدونة الأحكام القضائیة لعام ١(

هـ، رقم حكم ١٤٣٢/ق لعام ٦٠٩٦هـ، رقم قضیة الاستئناف: ١٤٣٢لعام  ٣٢ج//د/ت١٠٦الابتدائي: 

. انظر ١٤٦ – ١٣٣هـ، ص ٢٣/١٠/١٤٣٢هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٢لعام  ١٢/إس/٨٥٥الاستئناف: 

هـ، رقم القضیة: ١٤٣١أیضاً في حدود رقابة المحكمة على حكم هیئة التحكیم، مدونة الأحكام القضائیة لعام 

هـ، رقم حكم الاستئناف: ١٤٣٠لعام  ٥/د/تج/٢٣٤هـ، رقم الحكم الابتدائي: ١٤٢٣ /ق لعام٢٦٠/١

 . ٣٨٣ – ٣٣٠هـ، ص ١١/١١/١٤٣١هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣١لعام  ٣/إس/٧٩٨

) نایف بن سلطان الشریف، دراسة نقدیة لنظام التحكیم السعودي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ٢(

  .٥٠٠م، ص ٢٠١٣، ٥٣صورة، العدد كلیة الحقوق بجامعة المن
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أنه قد: "عقدت الدائرة التجاریة الأولى جلستها ..... وذلك للنظر في الالتماس المقدم من 

. والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة لأسباب المدعیة/ شركة .....

) من نظام التحكیم السعودي، وحیث أنه لم تراعِ ٤٠حاصلها أن هیئة التحكیم خالفت المادة (

انتهاء مدة التحكیم المقررة نظاماً وأن الدعوى رفعت على غیر ذي صفة. وحیث أن الالتماس 

رفض دعوى البطلان على حكم التحكیم، ولما كان الحكم الصادر قدم على حكم الدائرة الصادر ب

بذلك الشأن غیر قابل للطعن وفقا للمادة الحادیة والخمسون في فقرتها (الثانیة) من نظام التحكیم 

هـ والتي تنص على أنه: ٢٤/٥/١٤٣٣) وتاریخ ٣٤السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

یید حكم التحكیم وجب علیها أن تأمر بتنفیذه ویكون حكمها في (إذا حكمت المحكمة المختصة بتأ

 ذلك غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكیم فیكون

حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثین یوما من الیوم التالي للتبلیغ)، ولما كان الالتماس صورة من 

ول وفقا لنص المادة السالف ذكرها، الأمر الذي تخلص صور الطعن على الحكم فإنه غیر مقب

  .  )١(معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر" 

وأما الأمر الآخر فهو أن تبطل المحكمة حكم التحكیم، وفي هذه الحالة یمكن الطعن على 

من  ٥١ثانیة من المادة الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ التبلیغ. وفي ذلك تنص الفقرة ال حكمها خلال

نظام التحكیم السعودي على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأیید حكم التحكیم وجب علیها 

أن تأمر بتنفیذه، ویكون حكمها في ذلك غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. أما إذا 

من الیوم التالي  حكمت ببطلان حكم التحكیم، فیكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثین یوماً 

  للتبلیغ". 

والجهة التي یطعن أمامها على حكم المحكمة ببطلان حكم التحكیم هي المحكمة العلیا، 

وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم التي نصت على 

) من المادة ٢في الفقرة (أن: "یكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكیم الوارد 

  (الحادیة والخمسین) من النظام أمام المحكمة العلیا". 

                                                           

هـ: قضیة الاستئناف رقم: ١٤٤٠) الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل ربیع الأول ١(

هـ. انظر أیضا: الأحكام المنشورة على الموقع ٢١/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ١١٥٠

هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ٩٧٢الاستئناف رقم:  هـ: قضیة١٤٤٠الالكتروني لوزارة العدل ربیع الأول 

هـ: قضیة ١٤٤٠هـ. الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل جمادى الأولى ٢٠/٣/١٤٤٠

هـ. الأحكام المنشورة على الموقع ٢٣/٥/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ٦٠الاستئناف رقم: 

هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ١٨٣٦هـ: قضیة الاستئناف رقم: ١٤٤٠الالكتروني لوزارة العدل شعبان 

هـ: رقم ١٤٤٠هـ. الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر ذو القعدة ٢٦/٨/١٤٤٠

  هـ.١٤/١١/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ١٤٣٠قضیة الاستئناف: 
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والملاحظ مما سبق أن النظام لم یساوِ بین المراكز القانونیة للخصوم، وكان الأولى أن 

یعطي الحق في الطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العلیا في حالة تأیید الحكم 

كم المحكمة ببطلان حكم الهیئة، أو أن یمنع ذلك في الحالتین معاً، من أجل إضافة إلى حالة ح

  .)١(منح الخصوم فرص متعادلة للمساوة بینهم في المراكز القانونیة 

وحتى تتوائم النصوص المذكورة مع ما اقترحناه سابقاً من أن تكون المحكمة العلیا هي 

الریاضي خلال ثلاثین یوماً من تبلغ المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم 

الأطراف، فإن هذا یتطلب بطبیعة الحال أن یكون حكم المحكمة العلیا بشأن دعوى البطلان غیر 

قابل للطعن علیه بأي طریق من طرق الطعن، إضافةً إلى أن تكون المحكمة العلیا هي 

في حال أیدت حكم هیئة المختصة أیضاً بالأمر بتنفیذ الحكم ووضع الصیغة التنفیذیة علیه 

  التحكیم. 

 

   

                                                           

 . ٣٥٧یف، مرجع سابق، ص ) الشهابي إبراهیم الشرقاوي ویحیى حسین الشر ١(
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  الخاتمة

تناول هذا البحث دعوى بطلان حكم التحكیم الریاضي الصادر من مركز التحكیم الریاضي 

ماهیتها وحالاتها وإجرائتها والمحكمة المختصة بنظرها، من خلال السعودي، وألقى الضوء على 

)، في ضوء القواعد العامة CAS( التحكیم الریاضي محكمةدراسة تحلیلیة مقارنة مع قواعد 

للتحكیم المنصوص علیها في نظام التحكیم السعودي. وتم التوصل إلى النتائج والتوصیات 

  الآتیة: 

  أولا: النتائج: 

دعوى البطلان عبارة عن دعوى مبتدأه یمكن من خلالها لأطراف التحكیم التقدم بطلب إلى  .١

لإبطال حكم هیئة التحكیم إذا توافر في محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع 

  الحكم إحدى حالات البطلان النظامیة. 

الأساسي أو القواعد الإجرائیة لمركز التحكیم الریاضي السعودي أحكاماً  النظاملم یتضمن  .٢

 خاصة تتعلق ببطلان حكم التحكیم الریاضي. 

السعودي، أما فیما لم یرد تكون الأولویة في التطبیق لأنظمة ولوائح مركز التحكیم الریاضي  .٣

بشأنه نص في أي من: نظام ولوائح المركز، فتكون الأولویة في التطبیق للوائح وإجراءات 

  )، ثم لنظام التحكیم السعودي. CASمحكمة التحكیم الریاضي (

) سواءً من قسم التحكیم العادي CASأحكام التحكیم الصادرة عن محكمة التحكیم الریاضي ( .٤

قابلة للطعن علیها في حالات محددة وفقاً لقواعد بطلان أحكام التحكیم  أو الاستئنافي

  المنصوص علیها في القانون الدولي الخاص السویسري.

مدة رفع دعوى البطلان على حكم التحكیم الریاضي الصادر من محكمة التحكیم الریاضي  .٥

)CAS یوماً من تاریخ التبلیغ بالحكم.  ٣٠) هي  

على حكم التحكیم الریاضي الصادر من محكمة التحكیم الریاضي  یتم رفع دعوى البطلان .٦

)CAS .أمام المحكمة الفیدرالیة السویسریة العلیا (  

عدم وجود نص في النظام الأساسي لمركز التحكیم الریاضي السعودي أو قواعده الإجرائیة  .٧

حرمان  - في رأینا - یقرر إمكانیة رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم الریاضي، لا یبرر

الأطراف من الحق النظامي المكفول لهم بموجب نظام التحكیم السعودي في رفع دعوى 

  البطلان، خاصة وأن بعض الحالات المقررة لرفع الدعوى متعلقة بالنظام العام. 

رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم الریاضي الصادر عن المركز وفقاً  - في رأینا - یمكن .٨

مقررة في نظام التحكیم السعودي، شأنه في ذلك شأن حكم التحكیم لأحكام دعوى البطلان ال

). ولا ینال من ذلك وجود نص في CASالریاضي الصادر عن محكمة التحكیم الریاضي (

النظام الأساسي للمركز یقضي بأن حكم التحكیم الصادر عن المركز نهائي وغیر قابل 
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ا بین استئناف الحكم وبین رفع دعوى للاستئناف أمام أي جهة داخلیة أو خارجیة، فشتان م

  البطلان علیه. 

یحتاج رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم الریاضي إلى تدخل تنظیمي بعد التوافق بین كل  .٩

من اللجنة الأولمبیة السعودیة ووزارة العدل، حول إمكانیة رفع هذه الدعوى وتحدید المحكمة 

  المختصة بنظرها. 

ى البطلان على الحكم الصادر من المركز أمام محاكم في ظل عدم إمكانیة رفع دعو  .١٠

الاستئناف كما تم بیانه في المتن، فإن الأقرب أن تكون المحكمة المختصة بنظرها هي 

  المحكمة العلیا السعودیة. 

سریان میعاد رفع دعوى البطلان یبدأ من تاریخ إبلاغ الطرف الراغب برفع دعوى بطلان  .١١

 ویمتد لستون یوماً من تاریخ الإبلاغ. حكم التحكیم بالحكم الصادر،

 

یراجع إجرائیاً وموضوعیاً، على عكس  - وفقاً لنظام التحكیم السعودي  - حكم التحكیم  .١٢

القول السائد بأن أحكام التحكیم لا تراجع إلا من الناحیة الإجرائیة فقط. ولا یعني هذا، القول 

لشریعة الإسلامیة أو النظام العام، إلا بعدم إبطال حكم التحكیم أو أجزاءه المخالفة لأحكام ا

أنهما مفهومان فضفاضان ویجب ضبطهما بضوابط واضحة، حیث إن جملة (مخالفة أحكام 

الشریعة الإسلامیة والنظام العام) جملة مطاطة یصعب معرفة حدودها في ظل عدم وجود 

 عام. تقنین لأحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدید واضح لحالات مخالفة النظام ال

في حال تحدیدها كجهة مختصة بنظر دعوى بطلان  -نرى بأن حكم المحكمة العلیا .١٣

غیر قابل للطعن علیه بأي طریق من طرق الطعن، إضافةً إلى أن  -حكم التحكیم الریاضي

تكون المحكمة العلیا هي المختصة أیضاً بالأمر بتنفیذ الحكم ووضع الصیغة التنفیذیة علیه 

  ئة التحكیم. في حال أیدت حكم هی
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  : ثانیاً: التوصیات

نوصي بأن یتم تشكیل لجنة مشتركة بین كل من اللجنة الأولمبیة السعودیة ووزارة العدل،  .١

للاتفاق على صیغة نظامیة تكفل إمكانیة رفع دعوى بطلان على حكم التحكیم الصادر من 

 المركز أمام المحكمة العلیا، والرفع بذلك للجهة التشریعیة. 

بأن یتم تشكیل لجنة مشتركة بین كل من اللجنة الأولمبیة السعودیة ووزارة العدل، نوصي  .٢

للاتفاق على صیغة نظامیة یتم من خلالها تحدید المحكمة العلیا كجهة مختصة بنظر دعوى 

 البطلان على حكم التحكیم الصادر من المركز، والرفع بذلك للجهة التشریعیة. 

بالأمر بتنفیذ الحكم ووضع الصیغة هي الجهة المختصة  نوصي بأن تكون المحكمة العلیا .٣

  التنفیذیة علیه في حال أیدت حكم هیئة التحكیم. 

نظراً لطبیعة أحكام التحكیم الریاضیة التي تتعامل مع مسائل تتطلب سرعة البت فیها كإیقاف  .٤

فإننا  لاعب أو رفع الإیقاف عنه أو حرمان نادي من التسجیل أو رفع الحرمان عنه وغیرها،

یوماً، سیما وأن ذلك یتماشى مع المعمول  ٣٠نوصي بتقلیص مدة رفع دعوى البطلان إلى 

  . )CASبه في مدة دعوى البطلان على حكم التحكیم الریاضي الصادر عن محكمة (

بمسایرة الاتجاهات الدولیة الحدیثة التي لا تسمح بمراجعة حكم التحكیم إلا من  نوصي .٥

  . الناحیة الإجرائیة فقط

نوصي بضرورة ووضع إطار واضح ومحدد لمفهوم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام  .٦

 العام. 
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5. Federal Act on Private International Law  (PILA) of 18 December 
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1987 (Status as of 1 February2021 

.https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/en#chap

_12/lvl_I_X 

  ثالثاً: الأحكام القضائیة: 

قضائیة، الصادر من الدائرة التجاریة والاقتصادیة،  ٨٩لسنة  ١٤٥٨ حكم محكمة النقض رقم .١

 م.٢٠١٩دیسمبر سنة  ٢٤هـ الموافق ١٤٤١ربیع الآخر سنة  ٢٧بتاریخ 

 . A4_564/2020حكم المحكمة العلیا السویسریة رقم  .٢

 . Guilermo Canas VS. ATP Tourحكم المحكمة العلیا السویسریة في قضیة  .٣

هـ، ١٤٣٥/ق لعام ٤٥٣٨هـ، رقم قضیة الاستئناف: ١٤٣٦ئیة لعام مدونة الأحكام القضا .٤

 هـ. ١٨/٦/١٤٣٦تاریخ الجلسة: 

هـ: القضیة رقم ١٤٣٩الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر محرم  .٥

 هـ. ١٠/٨/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٢٣٧

هـ: القضیة رقم ١٤٣٩العدل لشهر محرم  الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة .٦

 هـ. ٢٨/١٠/١٤٣٩لعام  ١٢٨٦

هـ: قضیة ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر صفر  .٧

 هـ. ٢٨/٢/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ١٤٩٧الاستئناف رقم: 

هـ: قضیة ١٤٤٠ع الأول الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر ربی .٨

 هـ. ١٨/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ٨٨٣الاستئناف رقم: 

هـ: رقم ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر جمادى الآخرة  .٩

  هــ.١٠/٨/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٢٣٧قضیة الاستئناف: 

هـ: قضیة ١٤٤٠كتروني لوزارة العدل ربیع الأول الأحكام المنشورة على الموقع الال .١٠

  هـ. ٢٨/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ١٣٦الاستئناف رقم: 

هـ: ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر جمادى الأولى  .١١

  هــ.١٦/٥/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ٤٤٧رقم قضیة الاستئناف: 

/ق لعام ٤٢٤٨/١هـ، رقم القضیة الابتدائیة: ١٤٣٢حكام القضائیة لعام مدونة الأ .١٢

هـ، رقم قضیة الاستئناف: ١٤٣٢لعام  ٣٢/د/تج/١٠٦هـ، رقم الحكم الابتدائي: ١٤٢٩

هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٢لعام  ١٢/إس/٨٥٥هـ، رقم حكم الاستئناف: ١٤٣٢/ق لعام ٦٠٩٦

 هـ. ٢٣/١٠/١٤٣٢

هـ، رقم ١٤٢٣/ق لعام ٢٦٠/١هـ، رقم القضیة: ١٤٣١ مدونة الأحكام القضائیة لعام .١٣

لعام  ٣/إس/٧٩٨هـ، رقم حكم الاستئناف: ١٤٣٠لعام  ٥/د/تج/٢٣٤الحكم الابتدائي: 
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 هـ. ١١/١١/١٤٣١هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣١

هـ: قضیة ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل ربیع الأول  .١٤

 هـ. ٢١/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩م لعا ١١٥٠الاستئناف رقم: 

هـ: قضیة ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل ربیع الأول  .١٥

 هـ. ٢٠/٣/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ٩٧٢الاستئناف رقم: 

هـ: قضیة ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل جمادى الأولى  .١٦

 هـ. ٢٣/٥/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٣٩لعام  ٦٠تئناف رقم: الاس

هـ: قضیة الاستئناف ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل شعبان  .١٧

 هـ. ٢٦/٨/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ١٨٣٦رقم: 

هـ: رقم ١٤٤٠الأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل لشهر ذو القعدة  .١٨

  هـ.١٤/١١/١٤٤٠هـ، تاریخ الجلسة: ١٤٤٠لعام  ١٤٣٠قضیة الاستئناف: 
 


